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الدورة السادسة والخمسون 
  البند ١١٣ من القائمة الأولية* 

الهجرة الدولية والتنمية، بما في ذلك مسألة عقد مؤتمر للأمم المتحدة عن 
الهجرة الدولية والتنمية لمعالجة مسائل الهجرة    

  تقرير الأمين العام 
موجز 

أعــد هــذا التقريــر اســتجابة للطلــب الــذي تقدمــت بــه الجمعيــة العامــــة في القـــرار 
٢١٢/٥٤ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩. وقــد تمــت صياغتــه بالتشــــاور مـــع 
مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاـا وصناديقـها وبرامجـها ذات الصلـة ومـع المنظمـات 
الحكوميـة الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة ذات الصلـــة في مجــال الهجــرة والتنميــة. ويــورد 
التقرير موجــزا للسياسـات الوطنيـة بشـأن الهجـرة الدوليـة وآراء الحكومـات فيمـا يتعلـق بعقـد 
مؤتمر للأمم المتحدة عن الهجرة الدوليـة والتنميـة ويبـين الأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا في الآونـة 
الأخيرة المنظمات ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، مع مراعاة ما اسـتخلصته مـن 
دروس بشـأن إدارة الهجـرة وسياسـاا مـن خـلال أنشـطتها، ويتطـرق إلى الآليـات الـتي يمكـــن 

إنشاؤها في منظومة الأمم المتحدة لبحث المسائل ذات الصلة بالهجرة الدولية والتنمية. 
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مقدمة   أولا -
طلبــت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا ٢١٢/٥٤، المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســـمبر  - ١
ـــا السادســة والخمســين تقريــرا  ١٩٩٩ إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دور
يلخــص، في جملــة أمــور، الــدروس، وكذلــك أفضــــل الممارســـات المتعلقـــة بـــإدارة الهجـــرة 
وسياساا، المستفادة من شتى الأنشطة التي لها صلة بالهجرة الدولية والتنمية المضطلــع ـا علـى 
المسـتويين الإقليمـي والأقـاليمي، وطلبـت أيضـا إلى الأمـين العـام أن يوصـــي بــإجراءات تتعلــق 
بالسياسة العامة يمكن اتخاذهـا علـى المسـتوى الـدولي كـي تنظـر فيـها الجمعيـة العامـة مـع أخـذ 
مـا يلـي، ضمـن أمـور أخـرى، في الاعتبـار: (أ) تقريـر لجنـة السياسـات الإنمائيـة عـن نظرهــا في 
مسألة الهجرة والتنمية؛ (ب) الأعمال التي قامت ا الهيئـات والوكـالات والصنـاديق والـبرامج 
الدولية ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في مجـال الهجـرة 
الدولية والتنمية؛ (ج) الآليات الـتي يمكـن إنشـاؤها داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة كـي تبحـث 
بطريقـة شـاملة ومتكاملـة مسـألة الهجـرة الدوليـة والتنميـة؛ (د) ضـرورة تقـديم تحليـل للبيانـــات 
المتصلة بالهجرة داخـل مختلـف المنـاطق وفيمـا بينـها، بالتشـاور مـع هيئـات الأمـم المتحـدة ذات 

الصلة. 
وقـد أعـد هـذا التقريـر اسـتجابة لذلـك الطلـب وبالتشـاور مـع هيئـات منظومـة الأمـــم  - ٢
المتحدة ووكالاا وصناديقها وبرامجها ذات الصلة ومع المنظمات الحكومية الدولية والإقليميـة 
ودون الإقليمية ذات الصلة في مجال الهجرة والتنميـة. ويوجـز هـذا التقريـر السياسـات الوطنيـة 
بشأن الهجرة وآراء الحكومات بصدد عقد مؤتمر للأمم المتحـدة عـن الهجـرة الدوليـة والتنميـة؛ 
ويبـين الأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا في الآونـة الأخـيرة المنظمـات ذات الصلــة علــى الصعيديــن 
الإقليمي والدولي، مع مراعاة الدروس المستفادة من أنشـطتها بشـأن إدارة الهجـرة وسياسـاا؛ 
ويتنـاول الآليـات الـتي يمكـن إنشـاؤها داخـل منظومـة الأمـم المتحـــدة لدراســة مســائل الهجــرة 

الدولية والتنمية. 
 

السياسات الوطنية بشـأن الهجـرة الدوليـة وآراء الحكومـات بشـأن عقـد  ثانيا -
 مؤتمر للأمم المتحدة عن الهجرة الدولية والتنمية 

ظلت مسألة الهجرة الدولية تحظى بقدر متنام من الاهتمام على صعيد السياسة العامـة  - ٣
بوصفها ظاهرة عالمية يتعرض لها عدد ما فتئ يـزداد مـن البلـدان. وحسـب البيانـات المسـتمدة 
مـن قـاعدة بيانـات السياسـات السـكانية التابعـــة لشــعبة الســكان (إدارة الشــؤون الاقتصاديــة 
والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة)، كـانت الهجـرة الدوليـة، في أواسـط السـبعينات، 
موضوعا لا تعيره الحكومات إلا اهتماما ثانويا(١)، وكانت أنشطتها تقتصر في أغلـب الأحيـان 
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على التنظيم الإداري للحدود الوطنية. وخـلال العقـود المنصرمـة، ازداد عـدد الحكومـات الـتي 
تتخـذ إجـراءات للتحكـم في هـــذه التدفقــات. فبحلــول عــام ١٩٩٥ بلــغ عــدد البلــدان الــتي 
وضعت سياسات لخفض معدلات الهجرة ٣٥ بلدا مقارنـة بــ ٦ بلـدان فقـط في عـام ١٩٧٦. 
وخــلال تلــك الفــترة، انخفضــت نســبة الحكومــات الــتي اتخــذت إجــراءات ترمــي إلى إبقـــاء 
مستويات الهجرة فيها على حالها أو اتبعت سياسات تتسم بعدم التدخل مـن ٨٧ في المائـة إلى 
٦١ في المائـة. وأظـهرت البلـدان المتقدمـة النمـو بصفـة خاصـة أشـد الاتجاهـات ميـلا إلى فــرض 

قيود على الهجرة. 
ـــدد البلــدان الســاعية إلى تخفيــض معــدلات  وفيمـا يتعلـق بسياسـات الهجـرة، ازداد ع - ٤
الهجـرة مـــن ١٣ في المائــة إلى ٢٠ في المائــة بــين عــامي ١٩٧٦ و ١٩٩٥. وابتــداء مــن عــام 
١٩٩٥، اتخذت ثلاثة أرباع البلدان تدابير ترمي إلى أن يظل معدل الهجرة الحالي فيها ثابتـا أو 
اختـارت عـدم التدخـل، مسـجلة انخفاضـــا عــن النســبة البالغــة ٨٣ في المائــة في عــام ١٩٧٦. 
ــق  وأظـهرت البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة علـى السـواء توجـهات متشـاه فيمـا يتعل

بتطور مواقفها. 
وتواصل السعي إلى عقد مؤتمر دولي بشأن الهجرة الدولية والتنمية وكـان ذلـك تعبـيرا  - ٥
ـــها وبــين  عـن ازديـاد الاهتمـام بحركـة السـكان علـى النطـاق الـدولي وضعـف إدراك الصلـة بين
التنميـة. ومنـذ عـام ١٩٩٥، التمسـت شـعبة السـكان في الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، ثـلاث 
مرات، آراء الحكومات بشأن هذا الاحتمال كنشاط لمتابعة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.  

ووفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ١٢٧/٤٩، المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤،  - ٦
ـــائل عقــد هــذا المؤتمــر إلى جميــع  أُرسـلت أول رسـالة تلتمـس تقـديم آراء بشـأن أهـداف ووس
الممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في شباط/فبراير ١٩٩٥. وفي شهر نيســان/أبريـل ١٩٩٥، 
وردت ردود مـن ٣٧ حكومـة. وكـانت هـذه الـردود أساسـا لإعـداد تقريـر الأمـين العـام عــن 
ـــع  الهجـرة الدوليـة والتنميـة (E/1995/69). بيـد أنـه لم يكـن مـن المسـتطاع تقييـم آراء تمثـل جمي

الحكومات لأن نسبة عدم الاستجابة كانت كبيرة. 
وعمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ١٢٣/٥٠ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٥،  - ٧
أُرسلت رسالة ثانية، في نيسان/أبريل ١٩٩٧، إلى جميع الممثلين الدائمين للحصول علـى مزيـد 
 (A/ من آراء الحكومات بشـأن المؤتمـر المقـترح. وبعـد ذلـك أُعـد تقريـر الأمـين العـام (52/314
اسـتنادا إلى الآراء الـتي أبدـا ٦٥ حكومـة اسـتجابة إمـا لرســـالة عــام ١٩٩٥ أو لرســالة عــام 

١٩٩٧، وناقشت الجمعية العامة التقرير في دورا الثانية والخمسين.  
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وطلبــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٨٩/٥٢، المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســـمبر  - ٨
١٩٩٧، الذي تطلب فيه التماس مزيد من الآراء بشأن إمكانية عقد مؤتمر عن الهجرة الدوليـة 
والتنميـة. ونتيجـــة لذلــك أُرســلت رســالة ثالثــة، في آذار/مــارس ١٩٩٩، إلى جميــع الممثلــين 
الدائمين تدعو بصفة خاصة الحكومات الـتي لم تـرد علـى الرسـالتين المرسـلتين في عـام ١٩٩٥ 
وعام ١٩٩٧ إلى التعبير عـن آرائـها. وبحلـول شـهر حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، وردت ردود مـن 
٣٤ حكومة. واستنادا إلى مجموع الردود التي وردت من ٧٦ حكومة عــبرت عـن آرائـها منـذ 
عام ١٩٩٥، أُعد تقرير الأمين العـام (A/54/207) وقـدم إلى الجمعـية العامـة في دورـا الرابعـة 
والخمسـين. وورد ردا حكومتـين في عـام ١٩٩٩ ولكـن الأوان كـان قـد فـات لتضمينـــهما في 
التقرير. ويوجز الجزء التالي، الذي يتضمن هـذه الإجابـات الإضافيـة، الآراء الـتي عـبرت عنـها 

هذه الحكومات. 
ـــين  وبلــغ مجمــوع الحكومــات الــتي لم تــرد علــى الرســالة ١١٠ حكومــات. ومــن ب - ٩
الحكومـات الـتي وردت ردودهـــا مــن خــلال الرســائل الاســتقصائية الثــلاث والبــالغ عددهــا 
٧٨ حكومة، أبدت ٤٧ منها موافقتها بصفة عامة على عقد مؤتمر دولي عـن الهجـرة والتنميـة 
وأبدت ٢٦ حكومة أخرى تحفظات بشأن عقد هـذا المؤتمـر؛ أمـا الحكومـات المتبقيـة وعددهـا 
٥ حكومات، فلم تبد سـوى قـدر مـن التـأييد لعقـد المؤتمـر. ورغـم أن هـذه الحكومـات أكـثر 
تقبلا إلى حد ما لإمكانيـة عقـد المؤتمـر، فإـا تـرى أن يتـم أولا بحـث خيـارات أخـرى لمعالجـة 

مشكلة الهجرة الدولية والتنمية. 
ومن بين الحكومات التي أيدت عقد المؤتمـر وعددهـا ٤٧ حكومـة، اقـترحت الأغلبيـة  - ١٠
أن يكون المؤتمر ذا طابع تقـني وتحليلـي. بيـد أن الآراء تبـاينت بشـأن أهدافـه المحتملـة والمسـائل 
الـتي سـيبحثها. وارتـأت حكومـــات كثــيرة أن يكــون المؤتمــر منتــدى لاستكشــاف الجوانــب 
الرئيسـية للـهجرة الدوليـة والتنميـة مثـل أسـباب الهجـرة الدوليـة ونتائجـها ومسـتويات الهجـــرة 
الدولية وتوجهاا وجوانبها الإيجابية والسلبية فيما يتعلق بتنمية البلدان المهاجر منـها والمـهاجر 
إليـها وبلـدان العبـور أيضـا. وأبـدت حكومـات أخـرى اهتمامـها بعقـد مؤتمـــر لتعزيــز حقــوق 
ـــن  المـهاجرين، لا سـيما العمـال المـهاجرين واللاجئـين في البلـدان المضيفـة لهـم. وتنـاول عـدد م
الحكومـات بضعـة أهـداف أخـرى للمؤتمـر مـن بينـها وضـــع اســتراتيجيات أو سياســات إدارة 
تدفقـات الهجـرة علـى نحـو أفضـل وتيسـير الحـوار بـين البلـدان المعنيـــة تعزيــزا للتعــاون الثنــائي 

ومتعدد الأطراف. 
وفيما يتعلق بفئات المهاجرين التي ينبغـي أن يبحثـها المؤتمـر المقـترح، كـان هنـاك قـدر  - ١١
كبير من الاتفاق بين الحكومات التي علقت على هذا السؤال وعددها ٣٩ حكومـة. وارتـأت 
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أغلبيتــها ضــرورة اتبــاع ــج شــامل والاهتمــام بكافــة فئــات المــهاجرين. وحبــذ عــدد مـــن 
الحكومات أيضا أن تكون مدة المؤتمر المقترح أسبوعا واحدا. وكانت حصيلة المؤتمـر الرئيسـية 
التي ورد ذكرها في أغلب الأحيان خطـة عمـل يمكـن للبلـدان اتباعـها. ورأت عـدة حكومـات 

أخرى أن المؤتمر ينبغي أن يصدر إعلانا وتوصيات وقرارات أو مبادئ متفق عليها. 
وبشأن عملية التحضير للمؤتمـر المقـترح، اعتـبرت جميـع الحكومـات الـتي أبـدت رأيـها  - ١٢
تقريبا أن عقد اجتماعات إقليمية قد يحقق أول مستوى مـن توافـق الآراء بشـأن مسـائل تتسـم 
ذا القدر من التعقيد كالهجرة الدولية والتنميـة. وحسـب هـذا الـرأي، يلـزم عقـد اجتماعـات 
إقليمية بل دون إقليميــة قبـل عقـد المؤتمـر الجـامع. واعتـبرت هـذه الاجتماعـات ضروريـة أيضـا 
ــد  لتيسـير إدارة أعمـال المؤتمـر بكفـاءة. وأيـدت أغلـب الحكومـات الـتي أبـدت رأيـها فكـرة عق
اجتمـاع للجنـة تحضيريـة يمـهد السـبيل لعقـد المؤتمـر الجـامع ولكـن الآراء تبـــاينت بشــأن تواتــر 

انعقاده ومدته. 
وفيمـا يتعلـق بتشـكيل أمانـة المؤتمـر المقـترح، تبـــاينت آراء الحكومــات تباينــا شــديدا.  - ١٣
واقترحت بعض الحكومات أن تشكل الأمانة مـن موظفـين ينتمـون إلى هيئـات الأمـم المتحـدة 
المختلفـة والمنظمـات ذات الصلـة. وأشـارت بعـض الحكومـــات إلى إمكــان أن تشــمل الأمانــة 
ممثلين أو خبراء من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما اقترحت حكومات أخـرى مراعـاة 
التمثيل الإقليمي المتوازن في الأمانة وإتاحة الفرصة لمشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية. 

ـــولى الأمــم المتحــدة تمويلــه،  وبصـدد تمويـل المؤتمـر، اقـترحت غالبيـة الحكومـات أن تت - ١٤
بيـد أـا لم توضـح دائمـا مـا إذا كـان التمويـل ينبغـي أن يكـون مـن الميزانيـة العاديـة للمنظمــة. 
وأشـارت حكومـــات كثــيرة إلى هيئــات الأمــم المتحــدة والوكــالات المتخصصــة والمنظمــات 
الحكومية الدولية بوصفها مصـادر محتملـة للتمويـل. ومـن مصـادر التمويـل الـتي تكـرر ذكرهـا 
الحصول على تبرعات خاصة من البلدان المانحة كجزء من عملية التمويـل علـى الأقـل. وأشـار 

عدد قليل من البلدان إلى أن الحكومات المانحة تشمل البلدان الصناعية المتقدمة أساسا. 
وشاع بين الحكومات الـتي لا تحبـذ عقـد مؤتمـر وعددهـا ٢٦ حكومـة رأي مفـاده أن  - ١٥
مسائل الهجرة الدولية والتنمية سـبق أن كـانت موضـع نقـاش في عـدة مؤتمـرات عقدـا الأمـم 
المتحدة وأنه من الأفضل، نظرا للضغوط الـتي تتعـرض لهـا ميزانيـة الأمـم المتحـدة، أن تسـتخدم 
الموارد الشحيحة في كفالة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد ا في تلك المؤتمرات بـدلا مـن عقـد 
مؤتمر آخر. وارتأى عدد من الحكومات أن مسألة الهجرة الدولية والتنمية ينبغــي أن تعـالج مـن 
خـلال الآليـات الموجـودة حاليـا. ورأت حكومـات عديـــدة أيضــا أن مســائل الهجــرة الدوليــة 
البالغة التعقيد يمكن أن تعالج بأقصى قـدر مـن الفعاليـة مـن خـلال المفاوضـات الإقليميـة بحيـث 
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يتسـنى مراعـاة الظـروف الخاصـة بكـل منطقـة في الاسـتجابات الملموسـة علـى صعيـد السياســـة 
العامة. 

وأعربت الحكومات الخمس التي أبدت دعما جزئيا فقط لعقـد مؤتمـر مـن هـذا القبيـل  - ١٦
عن اعتقادها بضرورة بذل مزيد مـن الجـهد لإيضـاح أهـداف المؤتمـر وتحديدهـا. ورأت بصفـة 
عامة أن المفاوضات الإقليمية أو الثنائية سـتفضي علـى الأرجـح إلى إيجـاد سـبل أجـدى لمعالجـة 

مسألة الهجرة الدولية وهو موقف مماثل لموقف بعض الحكومات التي لا تؤيد عقد المؤتمر. 
وبإيجاز، أعرب ما مجموعه ٧٨ حكومة عن رأيها منذ عام ١٩٩٥ بشـأن عقـد مؤتمـر  - ١٧
للأمم المتحدة عن الهجرة الدولية والتنمية. وتمثل الـردود الـواردة مـن الحكومـات ٤١ في المائـة 
من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحــدة. ورغـم أن أغلبيـة الحكومـات الـتي قدمـت ردودا 
تحبذ فيما يبدو عقد مؤتمر، فإن توافق الآراء لم يتحقق بشـأن أهدافـه وتمويلـه وتشـكيل أمانتـه. 
وإضافة إلى ذلك، أبدى عدد من الحكومات تحفظات كبيرة على عقد مؤتمر مـن هـذا القبيـل، 
بسبب الضغوط المالية الـتي تتعـرض لهـا الأمـم المتحـدة. وبصفـة عامـة كـانت هـذه الحكومـات 

أكثر ميلا إلى اتباع ج إقليمي أو دون إقليمي في معالجة مسائل الهجرة الدولية والتنمية. 
 

أعمال هيئات منظومة الأمم المتحدة ووكالاا وصناديقها وبرامجها ذات  ثالثا -
 الصلة والمنظمات الدولية الأخرى في مجال الهجرة الدولية والتنمية 

ــات  كمـا يتضـح مـن السـرد التـالي، تعـالج إدارات وبرامـج وكـالات متخصصـة وكيان - ١٨
أخـرى مختلفـة في منظومـة الأمـم المتحـدة جوانـب مختلفـة مـن الهجـــرة الدوليــة إمــا مباشــرة أو 
بصورة غير مباشرة من حيث علاقاا بالتنميـة. وفضـلا عـن ذلـك، يعـالج عـدد مـن المنظمـات 
الحكوميـة الدوليـة خـارج نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة وكثـير مـن المنظمـات غـــير الحكوميــة 
مسـائل الهجـرة وتقـدم المسـاعدة للمـهاجرين علـى اختـلاف فئـام. والقصـد مـن الاســتعراض 
ـــتي تضطلــع ــا مختلــف الهيئــات والمنظمــات أن يــبرز مجــالات  التـالي للأنشـطة ذات الصلـة ال
اختصاصـها المحـددة والأنشـطة الـتي اضطلعـــت ــا في المقــام الأول علــى الصعيديــن الإقليمــي 
والأقاليمي خلال السنتين الماضيتين. وتـرد أيضـا بإيجـاز الـدروس المسـتفادة مـن تلـك الأنشـطة 

بشأن إدارة الهجرة وسياساا كلما كانت المعلومات عنها متاحة. 
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أمانة الأمم المتحدة   ألف -
شعبة السكان  - ١ 

تجـري شـعبة السـكان في إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة، تحـت إشـراف لجنــة  - ١٩
السـكان، دراسـات عـن مسـتويات الهجـرة الدوليـة وتوجـهاا وعـن سياسـات الهجـرة الدوليـة 
وعن العلاقات بين الهجرة الدولية والتنمية. وفي آذار/مارس ٢٠٠٠، أصـدرت شـعبة السـكان 
ورقة عمل بعنوان ”الهجرة الإحلالية: هل هي حل لتنـاقص وشـيخوخة السـكان؟“(٢) لمعالجـة 
التأثيرات الناجمة عن تغير حجم السـكان وبنيـة الأعمـار الـتي مـن المرجـح أن تشـهدها البلـدان 
المنخفضة الخصوبة. وتدرس الورقـة الحالـة في ٨ بلـدان هـي (الاتحـاد الروسـي وألمانيـا وإيطاليـا 
وجمهوريـة كوريـا وفرنسـا والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـــمالية والولايــات 
المتحدة الأمريكية واليابان) وفي منطقتين هما (أوروبا والاتحـاد الأوروبي)، وتـبرز في كـل حالـة 
ما قد تحدثه مختلف مستويات الهجرة من تأثير علـى حجـم السـكان وشـيخوختهم. وخلصـت 
الدراسـة إلى نتـائج مـن ضمنـها أن حجـم الهجـرة الـلازم لتعويـض شـيخوخة السـكان ســيكون 
كبيرا بدرجة مفرطة وسيؤدي إلى الهجرة بـأعداد تفـوق كثـيرا مـا حـدث في المـاضي، ولذلـك 
فإن الهجرة لن تكون حلا واقعيا لشيخوخة السكان. وقد حظيت هذه الدراسـة الاستكشـافية 
باهتمام واسع النطاق بين البـاحثين وواضعـي السياسـات والصحفيـين وأثـارت مناقشـات عـن 

دور الهجرة كخيار في مجال السياسات العامة. 
ــــة الدراســـة، عقـــدت الشـــعبة في نيويـــورك في الفـــترة مـــن ١٦ إلى  وفي إطــار متابع - ٢٠
١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ اجتماعا لفريـق خـبراء بشـأن اسـتجابات السياسـات العامـة 
لشيخوخة السكان والتنـاقص السـكاني. وكـان التأثـير علـى مسـتوى الهجـرة واحـدا مـن عـدة 
خيارات في مجال السياسة العامة التي نظر فيها الخبراء لمواجهة هذا التحـدي الديموغـرافي الـذي 
لم يسبق له مثيل. وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، أنشـأت الشـعبة قـاعدة بيانـات باسـم ”الهجـرة 
الدولية من البلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، ١٩٨٠-٢٠٠٠“. وهـي تحتـوي علـى 
بيانات عن تدفقات الهجرة، خلال فترات زمنية متتالية محددة، من بلدان شـرق أوروبـا وإليـها 
وجميع الدول التي خلفت جمهوريات الاتحـاد السـوفياتي سـابقا وألبانيـا ويوغوسـلافيا السـابقة. 

وتتضمن قاعدة البيانات أيضا بيانات عن الحجم الإجمالي للهجرة في هذه البلدان. 
وتولي شعبة السكان في كافة أنشطتها أهمية للـهجرة الدوليـة بوصفـها مكونـا أساسـيا  - ٢١
ــــون  مــن مكونــات التغــيرات الســكانية. وعلــى الصعيــد العــالمي، لا يــزال المــهاجرون الدولي
يـتركزون في عـدد محـدود مـن البلـدان ويـأتون منـها غـير أن حركتـهم تنطـــوي علــى تأثــيرات 
ـــن المرجــح أن يكــون تأثــير الهجــرة  اجتماعيـة اقتصاديـة وديمغرافيـة كبـيرة. وبصفـة خاصـة، م
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الدولية كبيرا في المناطق المتقدمة النمو حيث يــؤدي انخفـاض الخصوبـة إلى نقـص في العمالـة في 
الفئات العمرية القادرة على العمل. 

 
شعبة الإحصاءات  - ٢

 
تواصـل شـعبة الإحصـاءات في إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة جمـــع البيانــات  - ٢٢
عن الهجرة الدولية لنشرها في الحولية الديمغرافية. وقد درجـت الشـعبة علـى جمـع الإحصـاءات 
عـن الفئـات الرئيسـية مـن تدفقـات الهجـرة الدوليـة الوافـدة والخارجـــة وعــن الحجــم الإجمــالي 
للمهاجرين في البلد. وتواصل الشعبة أيضا نشر التوصيات المنقحة المتعلقــة بإحصـاءات الهجـرة 
الدوليـة: التنقيـح ١(٣). وتمثـل التوصيـات الـتي نشـرت في عـام ١٩٩٨، إطـارا لتحديـد مختلـــف 
فئات الهجرة الدولية ويسـتعرض الفئـات الرئيسـية لمصـادر البيانـات الـتي تقـدم إحصـاءات عـن 

تدفقات الهجرة الدولية. 
 

اللجان الإقليمية للأمم المتحدة   باء -
ظلـت اللجـان الإقليميـة للأمـم المتحـــدة تشــارك، طــوال الســنوات الماضيــة، في عــدد  - ٢٣
ما انفك يزداد من الأنشطة في مجال الهجرة الدولية والتنمية. وعلى سـبيل المثـال، تقـوم اللجنـة 
الاقتصاديـة لأوروبـا، بالتعـاون مـع المنظمـات الأخـــرى ذات الصلــة مثــل المكتــب الإحصــائي 
للاتحـادات الأوروبيـة والـس الأوروبي، بجمـع الإحصـاءات عـــن الهجــرة الدوليــة بانتظــام في 
ـــة وعقــدت  البلـدان الأعضـاء في اللجنـة. وقـد نظمـت اللجنـة أيضـا اجتماعـات حكوميـة دولي
حلقات تدريب عـن إحصـاءات الهجـرة الدوليـة. وكـان آخـر هـذه الأنشـطة هـو دورة العمـل 
ـــين اللجنــة الاقتصاديــة لأوروبــا والمكتــب الإحصــائي للاتحــادات الأوروبيــة عــن  المشـتركة ب
إحصاءات الهجرة التي عقدت في أيار/مــايو ٢٠٠١ ومكنـت الحكومـات مـن تبـادل التجـارب 
وأفضـل الممارسـات في هـذا اـال مـن مجـالات الإحصـاء ومـن تقييـم مـا تواجهـه البلـدان مـــن 

صعاب في التقيد بآخر مجموعة من توصيات الأمم المتحدة بشأن إحصاءات الهجرة الدولية. 
ويضطلع المركز الديموغرافي لأمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر الكـاريبي بـأغلب أنشـطة  - ٢٤
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي في مجـال الهجـرة الدوليـة والتنميـة. 
ومن الأنشطة التي يضطلع ا المركز بصورة مألوفة جمع إحصـاءات الهجـرة الدوليـة في المنطقـة 
وتجميعها في مصرف بيانات يعرف باسم دراسـة الهجـرة الدوليـة في أمريكـا اللاتينيـة. وإضافـة 
إلى ذلك، ظلت اللجنة الاقتصادية لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي نشـطة في تنظيـم 
اجتماعـات تقنيـة وطنيـة وإقليميـة عـن الهجـرة الدوليـة وفي المشـاركة فيـها. وفي أيلـول/ســبتمبر 
٢٠٠٠، عقدت اللجنة ندوة عـن الهجـرة الدوليـة في الأمريكتـين. واسـتخدم مـا توصلـت إليـه 
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الندوة من نتائج في إعداد خطة عمل لمؤتمر القمة الثـالث للأمريكتـين المعقـود في نيسـان/أبريـل 
٢٠٠١. وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ نظمـت اللجنـة أيضـا حلقـة عمـل عـن أفضـل الممارســات 
بشأن العمال المهاجرين. وبما أن الهجـرة الدوليـة تعـد إحـدى المسـائل البـارزة في المنطقـة، فـإن 
اللجنة تجري أيضا بحوثا بشأن مراعاة الهجرة الدولية في اتفاقـات التكـامل الاقتصـادي وبشـأن 

حركة الموارد البشرية المؤهلة. 
وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، نظمـــت اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي  - ٢٥
آسيا، من خلال قسم السكان في شعبة مسائل وسياسات التنمية الاجتماعية، اجتماعـا لفريـق 
الخبراء المعني بالهجرة الدولية في الشرق الأوسـط: الأنمـاط والنتـائج المحتملـة في البلـدان المـهاجر 
منـها والمـهاجر إليـها، وركـز الاجتمـاع علـى العوامـل الاقتصاديـة الاجتماعيـة والسياسـية الـــتي 
تؤثر على عملية الهجرة في الوقت الراهـن، مـع مراعـاة التغيـيرات الـتي أحدثتـها حـرب الخليـج 
الـتي اندلعـت في عـام ١٩٩١ واقـترح إطـــارا للسياســات العامــة يخــدم البلــدان المــهاجر منــها 
والمهاجر إليها معا. ويجمع قسم السـكان بيانـات عـن الهجـرة ويقـوم بتقديـر معـدلات الهجـرة 
لبلدان المنطقة. بيد أن عدم توافر المعلومات الإحصائية المناسبة وضآلـة عـدد البـاحثين في مجـال 
الهجرة الدولية يمثلان مجالين من االات المثيرة بصورة مزمنة لقدر بـالغ مـن القلـق في المنطقـة. 
وشددت اللجنة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـربي آسـيا علـى ضـرورة إجـراء دراسـة اسـتقصائية 
إقليميـة عـن الهجـرة لتحسـين وضـع السياســـات العامــة، إذ أن حجــم المــهاجرين الدوليــين في 

المنطقة والخصائص المميزة لهم قد تغير تغيرا كبيرا خلال العقد المنصرم. 
 

لجنة السياسات الإنمائية   جيم -
أعاد الس الاقتصـادي والاجتمـاعي في عـام ١٩٩٨ تسـمية لجنـة التخطيـط الإنمـائي  - ٢٦
ـــد(٤). وتعتــبر  السـابقة لتصبـح لجنـة السياسـات الإنمائيـة علـى أن يكـون لهـا برنـامج عمـل جدي
اللجنة هيئة خبراء فرعية مستقلة تابعة للمجلس تضم ٢٤ خبيرا مستقلا يؤخذون مــن مجـالات 
التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة ويستطيعون الإسـهام فيمـا يتعلـق بالقضايـا 
ـــة حــتى الآن بدراســة موضــوع الهجــرة  الناشـئة وفي العمليـة المتعـددة الأطـراف ولم تقـم اللجن

الدولية والتنمية بشكل مباشر. 
 

مؤسسات أخرى في منظومة الأمم المتحدة   دال – 
لجنة حقوق الإنسان  - ١ 

تضطلع لجنة حقوق الإنسان بمسؤولية استعراض ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمـل  - ٢٧
فيينـا للمؤتمـر العـالمي المعـني بحقـوق الإنسـان المعقـود في ٢٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(٥) وبمعالجــة 
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ـــة بتطبيــق الحقــوق المعــترف ــا في الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان  جميـع المسـائل المتعلق
وما يتعلق منها بانتـهاكات هـذه الحقـوق. وبذلـك فـإن اللجنـة وبفضـل ولايتـها وخبرـا هـي 
أكثر الهيئات الملائمـة لمعالجـة مسـائل حقـوق الإنسـان المتصلـة بـالهجرة الدوليـة. ومنـذ اعتمـاد 
الجمعية العامة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم بموجـب 
ــــدول  قرارهــا ١٥٨/٤٥ المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٠ ظلــت اللجنــة تحــث ال
الأعضـاء علـى النظـر في إمكانيـة توقيـع الاتفاقيـة والتصديـق عليـها والانضمـــام إليــها بوصفــها 
مســألة ذات أولويــــة. وطلبـــت اللجنـــة في القـــرار ٥٣/٢٠٠١ المعتمـــد في دورـــا الســـابعة 
والخمسين إلى الأمين العـام أن يقـدم كـل مـا يلـزم مـن تسـهيلات ومسـاعدة لـترويج الاتفاقيـة 
بنشـاط. وقـد وقّعـت عشـرة بلـدان علـى الاتفاقيـة حـتى ١٨ أيـار/مـايو ٢٠٠١ كمـــا صدقــت 
ـــيبدأ ســريان الاتفاقيــة بعــد قبولهــا مــن  عليـها ١٠ بلـدان أخـرى وأصبحـت أطرافـا فيـها. وس

عشرين دولة. 
ووفقا للقرار ٤٤/١٩٩٩ المؤرخ ٢٧ نيســان/أبريـل ١٩٩٩ كـانت اللجنـة قـد عينـت  - ٢٨
مقـررا خاصـا لحقـوق الإنسـان للمـــهاجرين لبحــث الســبل والوســائل اللازمــة للتغلــب علــى 
العقبـات القائمـة الـتي تعـترض توفـير الحمايـة الكاملـة والفعالـة لحقـوق الإنسـان لهـذه اموعـــة 
الضعيفة بمن فيـهم الذيـن لا يحملـون وثـائق أو مـن يكـون منـهم في وضـع غـير قـانوني. ويقـوم 
المقـرر بدراسـة القضايـا محـل الاهتمـام وإطـلاع الحكومـــات حســب الضــرورة علــى الثغــرات 
الموجـــودة في سياســـاا والـــتي يمكـــن أن تتســـبب في حـــــدوث انتــــهاك لحقــــوق الإنســــان 
للمهاجرين كما يحث البلدان على التصديق على الآليات الدولية التي تعالج قضايـا المـهاجرين. 
ورحبــت اللجنــة في دورـــا السادســـة والخمســـين بتقريـــر المقـــرر المعـــني بحقـــوق الإنســـان 
للمهاجرين (E/CN.4/2000/82 و Add.1) كما رحبـت في دورـا السـابعة والخمسـين بتقريـره 

 .(Add.1 و E/CN.4/2001/83)
ووفقا لقرار الجمعية العامة ٩٣/٥٥ المــؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ فقـد تم  - ٢٩
ـــوم ١٨ كــانون الأول/ديســمبر يومــا دوليــا للمــهاجرين. وتدعــى الــدول الأعضــاء  إعـلان ي
وكذلك المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى الاحتفال باليوم بعـدة طـرق مـن بينـها 
نشـر المعلومـات عـن حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية لجميـع المـهاجرين وتبـادل الخــبرات 

ووضع الإجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق. 
 

لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  - ٢ 
برز في السنوات الأخيرة الاتجار في البشر وعلاقته الوثيقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنيـة  - ٣٠
كتحد جديد لإدارة الهجرة. وأصبح وضع استراتيجية دولية لمكافحة النشاط الإجرامـي العـابر 
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للحـدود بمـا فيـه الاتجـار بالأشـخاص أحـد الجوانـب الرئيسـية لعمـل اللجنـــة. وفي ١٥ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحـدة في قرارهـا ٢٥/٥٥ اتفاقيـة الأمـم 
ــــع ومعاقبـــة الاتجـــار  المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وبروتوكــول منــع وقم
بالأشـخاص وبخاصـة النسـاء والأطفـال الـذي يـهدف إلى منـع ومكافحـة الاتجـــار بالأشــخاص 
وبخاصة النساء والأطفال وحماية ضحايا ذلك الاتجار ومسـاعدم وتعزيـز التعـاون بـين الـدول 
الأطـراف لتحقيـق تلـك الأهـداف وبروتوكـول مكافحـــة ريــب المــهاجرين عــن طريــق الــبر 
والبحر والجو الذي يشكل أداة فعالة لمكافحـة ومنـع ريـب المـهاجرين ويؤكـد مـن جديـد أن 
الهجـرة في حـد ذاـا لا تعتـبر جريمـة ولكـن المـهاجرين يمكـن أن يصبحـــوا ضحايــا ويحتــاجون 

للحماية. 
 

معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث  - ٣ 
ظل معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث يقوم بتنفيذ برنامج سياسة الهجـرة الدوليـة  - ٣١
منذ عام ١٩٩٨. وبرنامج سياسة الهجرة الدولية هـو برنـامج مشـترك بـين الوكـالات يشـارك 
في تنفيذه معهد الأمم المتحـدة للتدريـب والبحـث وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان ومنظمـة 
العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة. وقد سـاعد البرنـامج في تعزيـز قـدرة الحكومـات علـى 
إدارة الهجـرة وزيـادة التعـاون الإقليمـي والـدولي مـن أجـل تنظيـم الهجـــرة وحمايــة المــهاجرين. 
ونظـم برنـامج سياسـة الهجـرة الدوليـة في منتصـف عـــام ٢٠٠١ ثمانيــة اجتماعــات إقليميــة في 
وسط وشرق أوروبا وأفريقيـا الجنوبيـة وآسـيا والمحيـط الهـادئ وآسـيا الوسـطى ومنطقـة البحـر 
الكاريبي لبنــاء القــدرة فــي مجال الهجرة والتدريـب ذي المنحـى العملـي والتعـاون شـارك فيـها 
نـحو ٤٠٠ موظف حكومي من مستوى الإدارة العليا والوسـطى مـن أكـثر مـن سـبعين بلـدا. 
وتم تنفيذ كل من هذه الأنشطة ضمن إطار إقليمي معين وظل برنامج سياسـة الهجـرة الدوليـة 
يركز اهتمامه في إطـار هـذا النـهج الإقليمـي علـى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 
بمرحلـة انتقاليـة حيـث تـبرز الحاجـة لتعزيـز إدارة الهجـرة الوطنيـة والحـوار والتعـــاون الحكومــي 
الدولي. ويشارك برنامج سياسة الهجرة الدولية مركز تورينـو الـدولي للتدريـب والتـابع لمنظمـة 
العمل الدولية في مشروع عالمي مدته ثلاث سنوات لتوفير التدريـب علـى جميـع أوجـه الهجـرة 

لصغار الموظفين الحكوميين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 
ويبـدو أن النـهج الشـــامل للتخصصــات والمشــترك بــين الوكــالات المتبــع في برنــامج  - ٣٢
سياسية الهجرة الدولية قد قدم للحكومات صورة شاملة للطابع المعقّد للـهجرة الدوليـة إضافـة 
إلى أفضــل الممارســات المتعلقــة بــالهجرة والتشــريد البشــري. ونظــرا لاختــــلاف المنظـــورات 
ـــلا تــزال الهجــرة تعتــبر موضوعــا  والمصـالح المتعلقـة بـالهجرة وصلتـها الوثيقـة بـالأمن الوطـني ف
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حساسا للغاية. وتتمثل خـبرة برنـامج سياسـة الهجـرة الدوليـة في توفـير منـافذ للحـوار المفتـوح 
الذي يساعد الحكومات في تحقيق مستوى من الثقة اللازمة للتعاون في مجال تنظيم الهجرة. 

 
صندوق الأمم المتحدة للسكان  - ٤ 

يقـدم صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان المسـاعدة للبلـدان الناميـة في معالجـة مشــاكلها  - ٣٣
السكانية ويعمل على تعزيز الوعي بشأن الآثـار المترتبـة علـى المشـاكل السـكانية ويقـوم بـدور 
رائد في الترويج للبرامج السكانية ولا سيما ما يتصـل منـها بالصحـة الإنجابيـة. وظـل صنـدوق 
الأمم المتحدة للسكان يدعم برنامج سياسة الهجرة الدولية بالتعاون مع منظمـة العمـل الدوليـة 
والمنظمة الدولية للـهجرة ومعـهد الأمـم المتحـدة للتدريـب بـالبحث. وقـدم الصنـدوق الأمـوال 
أيضا لجمع البيانات المتعلقة بـالهجرة وإجـراء الدراسـات المتعلقـة بـالهجرة الدوليـة. وفي تشـرين 
ـــة والبحــر  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ قـام مـن خـلال برنامجـه الإقليمـي، وهـو شـعبة أمريكـا اللاتيني
الكاريبي التابعة للصندوق وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وكلية أمريكـا اللاتينيـة للعلـوم 
الاجتماعية بتنظيم حلقة دراسية إقليمية عن الهجـرة الكاريبيـة وذلـك في تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠ بالجمهورية الدومينيكية حضرها مسؤولون حكوميون وخبراء وممثلون عـن المنظمـات 
الإقليمية والدولية. وكانت المواضيع المحـددة للحلقـة الدراسـية هـي تعزيـز فـهم أفضـل للـهجرة 
الكاريبية واتجاهات الهجرة وصلتها بالتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمـي والمسـاهمة في تبـادل 
المعرفة بشأن السياسات المتعلقـة بـالهجرة ضمـن ترابـط دولي وتكـامل إقليمـي ومناقشـة قضايـا 
مثـل هجـرة العمالـة المؤقتـــة والمنتظمــة والهجــرة غــير المنتظمــة واســتخدام العــائدات وريــب 

المهاجرين والاتجار م واستكشاف طرق معالجتها. 
 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  - ٥ 
تتمثــل ولايــة مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين في توفــير الحمايــة الدوليــة  - ٣٤
والمساعدة الإنسانية للاجئين وإيجاد الحلول لمشاكل اللاجئين. وهي تسعى للتأكد مـن أن كـل 
فرد يمكنه أن يمارس حقه في التماس اللجوء وإيجاد ملجأ آمن في دولة أخرى والعودة الطوعيـة 
ـــا لوضــع تميــيز واضــح بــين  إلى بـلاده. وظلـت المفوضيـة تبـذل حـتى وقـت قريـب جـهدا واعي
اللاجئين وأنواع المهاجرين الآخرين، وذلك للتأكيد على المركز القـانوني الخـاص للمسـتفيدين 
منها وحاجتهم للحماية. ولكنها تدرك بشكل متزايد صلة قضايا التنمية بمهام حمايـة اللاجئـين 
ومساعدم. وأصبح من الواضح أن تدفقات اللاجئـين وحركـــات الهجـــــرة لا يمكـن الفصـل 
ـــتي يبــدو أــا نتيجــة للاضطــهاد  بينـها بدقـة علـى الـدوام. وربمـا كـانت تحركـات اللاجئـين ال
السياسي أو الديني أو الإثني تعود بشكل أساسي لمشاكل الفقر ونقـص التنميـة والتنـافس علـى 
الموارد النادرة بين الفئات الاجتماعية. وفضلا عن ذلك فعندما انتهت النـزاعات المسـلحة الـتي 
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استمرت لوقت طويل واستطاع اللاجئون في النهاية العودة إلى بلدام فإن حاجــة جديـدة قـد 
برزت من أجل التنفيـذ الفـوري لأنشـطة إعـادة التـأهيل وسـد الفجـوة بـين المسـاعدة القصـيرة 
الأجل التي تقدمها الوكالات الإنسانية وبرامج التنمية الطويلة الأجـل الـتي تنفذهـا الحكومـات 

والمانحون الثنائيون والمنظمات الدولية. 
وهكذا أصبحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشارك بشكل مباشـر أكـثر  - ٣٥
في قضايـا الهجـرة الدوليـة والتنميـة. وتشـمل أنشـطتها ذات الصلـــة بالتنميــة (أ) وضــع برامــج 
متعددة القطاعات وتقوم علـى اتمـع المحلـي لإعـادة الإدمـاج وإعـادة التـأهيل في البلـدان الـتي 
تسـتقبل أعـدادا كبـيرة مـن اللاجئـين العـائدين والأشـــخاص المشــردين داخليــا، و (ب) القيــام 
بمبادرات قانونية ومؤسسـية لبنـاء القـدرات في البلـدان الـتي تتلقـى أعـدادا كبـيرة مـن ملتمسـي 
اللجــوء وتفتقــر لقــدرات تجــهيز طلبــات اللجــوء وتلبيــة احتياجــام الماديــة، و (ج) توجيـــه 
الاهتمام إلى الصلة بين تحركـات اللاجئـين والهجـرة الدوليـة والتنميـة ممايشـجع اتمـع الـدولي 

بالتالي على اتباع ج عملي ووقائي إزاء مشاكل انعدام الأمن البشري والتشريد. 
ـــم المتحــدة  وفيمـا يتعلـق بـإدارة الهجـرة فقـد أوضحـت التجربـة الأخـيرة لمفوضيـة الأم - ٣٦
لشؤون اللاجئين أن النهج التقليدية التي تقوم على منع السكان من التحـرك مـن بلـد إلى آخـر 
أو من منطقة إلى أخرى يرجح لها أن تحـدث آثـارا سـلبية. إذ يتوقـع لهـا مـن ناحيـة أن تشـكِّل 
ـــة بحمايــة اللاجئــين.  انتـهاكا للمبـادئ ولحقـوق الإنسـان المعـترف ـا دوليـا والأعـراف المتعلق
ويرجح من جهة أخرى أن تجبر المهاجرين المحتملين وملتمسـي اللجـوء علـى الوقـوع في أيـدي 
المتـاجرين بالمـهاجرين معدومـي الضمـير. ويتعـين للاسـتراتيجية الفعالـة لإدارة الهجـرة أن توفـــر 
فرصا منتظمة من أجل الهجرة العادية والقانونية مـع إدراك بـأن العديـد مـن اللاجئـين العـائدين 

سوف يستمرون في الوصول إلى البلدان بطريقة غير عادية وغير قانونية وعشوائية. 
 

منظمة الأغذية والزراعة  - ٦ 
ـــم المتحــدة لقضايــا  شـكّلت منظمـة الأغذيـة والزراعـة أمانـة لفرقـة العمـل التابعـة للأم - ٣٧
الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والجوانب ذات الصلة طويلة الأجل في القرن الأفريقـي في عـام 
٢٠٠٠. ويهدف هذا الجهد المشترك إلى خفض حدة النـزاع ونطاقه وخطر ااعـة في المنطقـة 
مما يساعد في تخفيف عوامل الضغط التي تحفز على الهجرة الدوليـة. وتشـارك المنظمـة أيضـا في 
الجـهود الراميـة إلى معالجـة أزمـة الهجـرة في منطقـة البلقـان. ويـهدف مشـروعان همـــا مشــروع 
إعادة تعمير المزارع في حالة الطوارئ ومشروع إصلاح وسائل الـري في كوسـوفو إلى جـذب 
العائدين من أوروبا الغربية ومساعدم في استعادة سبل كسب العيش من خلال إعـادة تعمـير 
المـزارع وإصـلاح الآليـات وإصـلاح وسـائل الـري. وقـد أدركـت المنظمـــة مــن خــلال هذيــن 
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المشروعين أن التدريب التقني والمهني الموجه للاستجابة للحالة الاقتصاديـة المحليـة ولتوفـير سـبل 
كسب العيش يساهم في استقرار السكان وتعزيز عودة تدفقـام. أمـا التدريـب العـام فسـوف 
يحفز على النقيض من ذلك على تدفق المهاجرين إلى الخارج باتجاه المواقع الحضرية والأجنبية. 

 
منظمة العمل الدولية  - ٧ 

وما فتئت حماية العاملين في بلدان غير بلداـم عـن طريـق وضـع معايـير دوليـة لمعاملـة  - ٣٨
العمال المهاجرين تشكِّل نشاطا هاما من الأنشطة التي تضطلع ا منظمة العمـل الدوليـة. فقـد 
اعتمدت المنظمة عددا من معايير العمل تنطبـق علـى العمـال الأجـانب والمحليـين علـى السـواء. 
وفضلا عن ذلك اعتمدت اتفاقيتين دوليتين بشأن حقوق العمال المـهاجرين والاتفاقيـة المتعلقـة 
بالهجرة من أجل العمل (الصيغـة المنقحـة)، لعـام ١٩٤٩ (٧٩) والاتفاقيـة المتعلقـة بـالهجرة في 
ـــة الفــرص للعمــال المــهاجرين وفي معاملتــهم لعــام  ظـروف مهينـة وبتشـجيع المسـاواة في إتاح

١٩٧٥ (١٤٣) وكلتا الاتفاقيتين سارية المفعول. 
وساهمت منظمة العمل الدولية أيضا في الامتثال لهذه المعايير عن طريق رصد القوانـين  - ٣٩
والممارسات المتعلقة بمعاملـة العمـال المـهاجرين وتوفـير الخدمـات الاستشـارية لفئـات أعضائـها 
الثـلاث بشـــأن عــدد كبــير مــن جوانــب سياســة الهجــرة وإدارــا وتنظيــم حلقــات تدريبيــة 
ومؤتمرات واجتماعات عن المشاكل الكثيرة المقترنة بقضايا الحماية والتنمية الـتي تثيرهـا هجـرة 
العمال سواء بالنسبة للدولة المرسلة لليد العاملة أو المستقبلة لها. وشملت الاجتماعـات القطريـة 
التي نظمتها منظمـة العمـل الدوليـة مؤخـرا المؤتمـر شـبه الإقليمـي عـن هجـرة العمـال في بلـدان 
آسيا الوسطى، دوشـانبي، في عـام ٢٠٠١ والاجتمـاع الثلاثـي الرفيـع المسـتوى المعـني بتحقيـق 
المسـاواة للعمـال المـهاجرين، جنيـف، في عـام ٢٠٠٠، والمؤتمـر شـبه الإقليمـــي المعــني بالعمالــة 

وحماية العمال المهاجرين في أوروبا، هنغاريا، عام ٢٠٠٠. 
وخصصـت المسـاعدة التقنيـة الـتي تقدمـها منظمـة العمـل الدوليـــة لتلبيــة مجموعــة مــن  - ٤٠
احتياجـات الـدول الأعضـاء تـتراوح بـين تعزيـز الإدارة الوطنيـة ومسـاعدة بلـدان المنشـــأ علــى 
التكيف مع عودة المهاجرين إلى أوطام واستيعاب المـهاجرين العـائدين ولا سـيما في حـالات 
الأزمـات. وتسـاعد المنظمـة الحكومـات أيضـا في تقييـم سياسـاا وتركـز بصفـــة خاصــة علــى 
فعالية التدابير المتخـذة لمنـع سـوء المعاملـة في التعيـين ومكافحـة التميـيز ضـد العمـال الأجـانب. 
وتقدم المساعدة التقنية إلى الحكومـات مـن أجـل التفـاوض بشـأن الاتفاقـات الثنائيـة والمتعـددة 
الأطـراف المتعلقـة جـرة العمـال. كذلـك تجـري منظمـة العمـل الدوليـة بحوثـا بشـــأن مجموعــة 
ـــة بــين  واسـعة مـن المواضيـع ذات الصلـة جـرة العمـال الدوليـة يتعلـق كثـير منـها بفـهم العلاق
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الهجـرة والتنميـة.  وتم جمـع إحصـاءات عـن هجـرة العمـــال الدوليــة وعــن العمــال المــهاجرين 
وأتيحت لعامة الجمهور من خلال موقع على شبكة الإنترنت منذ عام ٢٠٠٠. 

ــة  وتعمـل منظمـة العمـل الدوليـة علـى اسـتنباط الـدروس عـن إدارة الهجـرة مـن مجموع - ٤١
واسعة من الأنشطة المنفذة. فعلى سـبيل المثـال، لاحظـت منظمـة العمـل الدوليـة أن كثـيرا مـن 
الحكومـات الـتي لم تصـدق علـى اتفاقيـات المنظمـات تسـتخدمها مـع ذلـك كنمـاذج أو نقــاط 
مرجعيـة في سياسـة الدولـة بشـأن المعاملـة المتســـاوية للعمــال المــهاجرين. وبالتــالي فــإن تعزيــز 
الاتفاقيات يلعب دورا أكبر مما توحي به الأعداد التي صدقـت علـى تلـك الاتفاقيـات. وفضـلا 
عن ذلك فإن مهمة تعزيز إدماج المـهاجرين هـي مهمـة معقـدة تسـتدعي اتخـاذ إجـراءات علـى 
العديد من المستويات ابتداء بالتشريع على مسـتوى الدولـة وإنتـهاء بقواعـد الممارسـة الطوعيـة 
الـتي تعتمدهـا الشـركات. ومـن الضـروري أن تكـــون هنــالك أهــداف وغايــات تقــاس علــى 

أساسها فعالية المبادرات المختلفة. 
 

مؤسسات خارج منظومة الأمم المتحدة   هاء –
المنظمة الدولية للهجرة  - ١ 

المنظمـة الدوليـة للـهجرة، الـتي تحتفـل بـالذكرى الخمسـين لتأسيسـها في عـــام ٢٠٠١،  – ٤٢
هـي منظمـة حكوميـة دوليـة تضـم في عضويتـها ٨٦ دولـة و٤١ مراقبـاً. ويمكـن تجميـع أنشــطة 
المنظمة إلى حد كبير في ستة مجالات رئيسية للخدمـات، هـي تحركـات المـهاجرين؛ ومسـاعدة 
العائدين؛ والمساعدة التقنية وبناء القدرات؛ والحملات الإعلاميـة؛ ومكافحـة عمليـات الاتجـار 

بالمهاجرين؛ والخدمات الطبية. 
ونقل المهاجرين والتحضـير لسـفرهم في ظـل أوضـاع آمنـة نشـاطان مـن صميـم عمـل  - ٤٣
المنظمة التي ما زالت تنهض بدور هام في توفير المساعدة للمهاجرين في حـالات الطـوارئ مـن 
أجل إجلائهم عند الاقتضـاء وإعـادم الطوعيـة عندمـا تسـمح الظـروف بذلـك علـى السـواء. 
كما تجيز لها ولايتها أيضاً أن تنظم تحركات المشردين داخليا عندما يتطلب الأمـر ذلـك. وقـد 
تطرقـت المنظمـة إلى معالجـة تحركـات العـائدين مـن منظـور إنمـــائي وإنســاني واســع. ومــن ثم، 
تعكف على تنظيم برامج، لا سيما في أفريقيا، لتيسـير عـودة أبنـاء البلـدان الناميـة المؤهلـين إلى 
أوطام في محاولة لتخفيف بعض من آثـار هجـرة الكفـاءات. كمـا تديـر المنظمـة أيضـاً برامـج 
لدعم عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الآخريـن، ومـن بينـهم ملتمسـو اللجـوء المرفوضـون 

والمهاجرون غير النظاميين، خاصةً في البلقان. 
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وتقدم المنظمة للحكومات، من خلال ما تنظمه مـن برامـج للتعـاون التقـني، خدمـات  – ٤٤
استشارية وتدريبا في مجال الهجرة ـدف مسـاعدا علـى وضـع وتنفيـذ سياسـات وتشـريعات 
في مجال الهجرة وإدارة عمليات الهجرة. ومن الأنشطة المتزايدة الأهمية الـتي تنـهض ـا المنظمـة 
دعمها لعمليات إدارة الهجرة على الصعيـد الحكومـي الـدولي الإقليمـي، مثـل عمليـة بويبـلا في 
أمريكـا الشـمالية والوسـطى، وحـوار الهجـرة في الجنـوب الأفريقـي، وعمليـة إعـــلان داكــار في 
غرب أفريقيا. ومن بين القضايا التي تعالجها تلك الحوارات بوجه خاص في كثير مـن الأحيـان 

مسألة الارتباط بين الهجرة والتنمية. 
وقد تجمعت لدى المنظمة خبرات ثمينة في إدارة حملات الإعلام الجماهـيري باعتبارهـا  – ٤٥
جانبـاً لا غـنى عنـه في جـهودها لإدارة حـــالات الهجــرة. ومثــال ذلــك، أن مــا تقــوم بــه مــن 
مشـروعات مكافحـة الاتجـار بالمـهاجرين في وســـط وشــرق أوروبــا وفي جنــوب شــرق آســيا 
تشـمل أنشـطة للاتصـال الجماهـيري باسـتخدام أســـلوب الوســائط المتعــددة مــن أجــل تحذيــر 
الضحايا المحتملين في بلدان المنشأ مـن أخطـار التـورط مـع المتجريـن، وكذلـك توعيـة السـكان 
المحليين في بلدان المعبر والبلـدان المسـتقبلة ـذه القضيـة. وواصلـت المنظمـة أيضـاً إجـراء ونشـر 
البحوث حول أنشــطة الاتجـار بالمـهاجرين، خاصـة الاتجـار بالنسـاء، وزادت مـن عـدد الـبرامج 
الرامية إلى مساعدة ضحايـا عمليـات الاتجـار بالمـهاجرين ووسـعت مـن نطاقـها. وعـلاوة علـى 
ـــتزايد  ذلـك، تعـالج المنظمـة الاحتياجـات الصحيـة للمـهاجرين واتمعـات المتـأثرة بـالهجرة. وي
اهتمام المنظمة بوجـه خـاص بالصلـة بـين فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة 
ــار/مـايو ٢٠٠١، نشـرت المنظمـة  المكتسب (الإيدز) والهجرة، وبإعداد أنشطة للتوعية. ففي أي
بالاشـتراك مـع برنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشــرية/متلازمــة 
M" (حـق المـهاجرين  igrants’ Right to Health" نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ورقة بعنوان
في التمتـع بالصحـة)(٦)، اسـتعرضت فيـها الملامـح العامـة لأفضـــل الممارســات المتصلــة بحقــوق 
المـهاجرين في التمتـع بالصحـة مـع تركـيز خـاص علـى فـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/متلازمــة 
نقــص المناعــة المكتســب (الإيــدز) والأمــراض المنقولــة بالاتصــال الجنســي وشــؤون الصحـــة 

الإنجابية. 
ويمكـن الخـروج بعـدد مـن الـدروس القيمـة مـن اموعـة الواسـعة مـــن الأنشــطة الــتي  – ٤٦
تنهض ا المنظمة، أولها، أن وجود سياسات وطنية واضحة للهجرة بـات أمـراً مـتزايد الأهميـة 
في هذا العالم السائر على درب العولمة، ويشمل هـذا وجـود آليـات تعـنى بـالهجرة الشـرعية أو 
جـرة العمـال. وتوضـح التجـارب الأخـيرة الـتي مـر ـا كثـير مـن البلـدان الصناعيـة أن تدابــير 
الرقابة وحدها لا يمكن أن تنظم الهجرة، بينما توفر الهجرة المدارة على نحو منظم بديـلاً عمليـاً 
للهجرة اللانظامية ويمكـن أن تتغلـب علـى بعـض العواقـب السـلبية للـهجرة. وثانيـها أن الأمـر 
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يتطلب آليات أفضل للتشاور حـول السياسـات فيمـا بـين البلـدان الـتي تتلمـس السـبيل لمعالجـة 
حالات متماثلة، و/أو فيما بين ”مجموعات“ البلدان التي تعالج تدفقاً معيناً للهجرة عند نقـاط 
مختلفة على طول مساره. وكما أوضحت عمليات التشاور الإقليمية المختلفة، فـإن التوافـق في 
الآراء حول التدابير المتعلقة بالسياسات يشجع التعـاون عنـد تنفيـذ تلـك السياسـات. وثالثـها، 
أن برامـج المسـاعدة في مكافحـة الاتجـار بالمـهاجرين والبحـــوث الــتي أجريــت في هــذا الميــدان 
توحي بضرورة القيام بحملات إعلاميــة عامـة بصفـة منتظمـة وعلـى نطـاق أوسـع. وفي الوقـت 
ذاتـه، فـإن وجـود أحكـام في التشـريعات المتعلقـة بالاتجـار بالمـهاجرين تعتـبر الأشـخاص المتجــر 
فيهم ضحايا، وتوفر لهم المساعدة، وتتضمـن بنـودا تكفـل للشـهود الحمايـة في مقـابل تقدمـهم 
للشـهادة ضـد المتجريـن مـن شـأنه أن يسـاعد علـى تشـــجيع الضحايــا علــى أن يكشــفوا عــن 
أنفسهم ويتيح التوصل إلى إدانة المتجرين. وأخيراً، فـإن برامـج العـودة الطوعيـة سـتصبح أكـثر 
نجاحاً إذا خصص قدر أكـبر مـن المـوارد لإعـادة الدمـج بصـورة مسـتدامة في بلـدان المنشـأ مـن 

خلال التعاون بين البلد المستضيف وبلد المنشأ. 
 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  - ٢ 
تشـغل قضيـة الهجـرة الدوليـة اهتمـام الـدول الأعضـــاء في منظمــة الأمــن والتعــاون في  – ٤٧
أوروبا منذ وقت طويل، وتجسد هذا الاهتمام في أنشطة المنظمة التي عقدت على سـبيل المثـال 
ـــا بشــأن العولمــة والهجــرة والتنميــة،  في لشـبونه، في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ مؤتمـرا دولي
ـــة الحلقــات الدراســية الإقليميــة الــتي نظمــت فيمــا بــين عــامي ١٩٩٦  وذلـك في إطـار متابع
و ١٩٩٨ حول موضوع الهجرة والتجارة الحرة والتكامل الإقليمي في وسـط أوروبـا وشـرقها 
وحوض البحر الأبيض المتوسط وأمريكا الشمالية. وأصدرت المنظمة أيضـاً المبـادئ التوجيهيـة 
للجنـة المسـاعدة الإنمائيـة بشـأن الحـد مـن الفقـر، الـتي شـجعت علـى رسـم سياســـات للتعــاون 
ـــة المــاهرة خــارج  الإنمـائي تدعـم زيـادة فـرص العمـل في البلـدان الناميـة بغيـة منـع تدفـق العمال
البلدان الفقيرة. وفيما يتعلق بجمع البيانات، وضعت المنظمة نظاماً للإبلاغ المستمر فيما يتعلـق 
بالهجرة الدولية، وقد سمح هذا النظام بتبادل المعلومـات الإحصائيـة حـول الهجـرة الدوليـة بـين 
البلـدان الأعضـاء في المنظمـة ونشـر هـذه المعلومـات داخـل تلـك البلـدان. وتسـتخدم البيانـــات 
اموعة من أجـل تحليـل الجوانـب الاقتصاديـة والاجتماعيـة للـهجرة الدوليـة وتنشـر سـنوياً في 

Trends in International Migrations (اتجاهات في مجال الهجرة الدولية). 

وتؤكد المنظمة مجدداً، من واقع هــذه الأنشـطة، موقفـها الداعـي إلى ضـرورة الإسـراع  – ٤٨
بتحقيق التوافق في الأداء الاقتصادي من أجل إدارة تدفقات الهجرة بصورة أفضل. ومــن المـهم 
ــة  تعزيـز وتحسـين فعاليـة المؤسسـات العامـة والماليـة في البلـدان الناميـة، مـع تيسـير السـبل الكفيل
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بتحقيـق التنميـة المسـتدامة وخلـق فـرص العمـل ـا. وتـرى المنظمـة أيضـاً أن سياسـات الهجــرة 
يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في الإسراع بتحقيق التوافـق في الأداء الاقتصـادي، بتشـجيع تبـادل 
العمــال المــهرة وتيســير الانتقــال الحــر للأفــراد، خاصــةً المســؤولين التنفيذيــين والموظفــــين في 

مؤسسات الأعمال، عن طريق اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف. 
 

مجلس أوروبا  - ٣ 
مجلس أوروبا منظمة حكوميـة دوليـة تضـم في عضويتـها ٤٣ دولـة وـدف إلى تعزيـز  – ٤٩
حقـوق الإنسـان وتنميـة التعـاون الحكومـي الـدولي والمسـاعدة علـى تدعيـم الاسـتقرار في ظـــل 
الديمقراطية في أوروبا. وتتولى اللجنة الأوروبية للـهجرة إعـداد أنشـطة الـس في مجـال الهجـرة 
والإشراف عليها. وتمثل هذه اللجنة منبراً يناقش فيه الخبراء الحكوميـون وممثلـو المنظمـات غـير 
الحكومية قضية الهجرة على صعيد أوروبا كلها. ومحـور أنشـطة الـس في هـذا الميـدان قضايـا 
الاندماج والعلاقات اتمعية وإدارة الهجرة ووضع المهاجرين. ومثال ذلك أن الــس نشـر في 
 Diversity and Cohesion: New Challenges for the ” عام ٢٠٠٠ تقريرين أحدهما بعنوان
Integration of Immigrants and Minorities“ (التنوع والترابط: تحديات جديـدة أمـام اندمـاج 

المهاجرين والأقليات والثاني بعنوان ”Framework of Integration Policies“ (إطار لسياسـات 
الاندماج). وقد وسع الس أيضاً على مــدار السـنوات الماضيـة نطـاق أنشـطته المتعلقـة بمسـألة 
الهجرة السرية، وسيعقد باليونان مؤتمراً بشأن الهجرة اللانظامية وكرامـة المـهاجرين في تشـرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١. وعـلاوة علـى ذلـك، يعمـــل الــس علــى توفــير الحمايــة للمــهاجرين 
المقيمين لآجال طويلة والأشخاص الذين يسمح لهم بالهجرة لأغراض لم شمل الأسر، وكذلـك 
ـــك باعتمــاد توصيــات ومبــادئ توجيهيــة ومبــادئ عامــة، أو تيســير  للعمـال المـهاجرين، وذل

التصديق على الاتفاقيات المتعلقة ذا الشأن. 
ويرى الس أن الكثير من مشاكل الهجرة الـتي تواجـه الحكومـات في الوقـت الراهـن  – ٥٠
نشـأت مـن ـج المعالجـة الجزئيـة الـذي اتبعتـه بالنسـبة لبعـض المشـــاكل المحــددة، مثــل التمــاس 
اللجوء، أو الهجرة اللانظامية، أو العـودة، وبنـاء علـى ذلـك، يقـترح الـس وضـع اسـتراتيجية 
تتميز بالشمول والقابلية للتطبيق العملي على مدى فترة طويلة. وعلاوة على ذلـك، ينبغـي أن 
ـــر لواضعــي  تتمـيز سياسـات الهجـرة بـالوضوح والشـفافية وأن تنفـذ باتسـاق. وينبغـي أن تتواف
السياسات معلومات وافية حتى يستطيعوا سن قواعـد وتنظيمـات واضحـة. وينبغـي أن تراعـى 
في أية استراتيجية قابلية التطبيق من حيـث توافـر المـوارد، ويشـمل ذلـك توافـر المـوارد اللازمـة 

من الأموال والمعلومات والوقت.  
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الاتحاد الأوروبي  - ٤ 
باتت مسألة الهجرة واللجوء تشـغل موضعـاً مـتزايد الأهميـة علـى رأس جـدول العمـل  – ٥١
ـــى مــدار العــامين المــاضيين. وعلــى إثــر إبــرام  السياسـي للاتحـاد الأوروبي ودولـه الأعضـاء عل
معـاهدة أمســـتردام، الــتي دخلــت حــيز التنفيــذ في عــام ١٩٩٩، كرســت اللجنــة الأوروبيــة 
جـهودها لوضـع سياسـات مشـتركة في ميـدان اللجـوء والهجـرة. وقـد رسمـت المعـاهدة برنامجــاً 
خمسياً في هذا الميدان يشمل اعتماد معايير وآليات لتحديد الدولة العضو المسؤولة عـن فحـص 
التماس اللجوء، وإقرار معايير دنيا لاستقبال ملتمسـي اللجـوء وإجـراءات لمنـح وسـحب صفـة 
اللاجـئ، ومعايـير لمنـح الحمايـة المؤقتـة للأشـخاص النـازحين مـن العـــالم الثــالث. كمــا يســعى 
الاتحاد أيضاً إلى تحديـد الحقـوق والأوضـاع الـتي يجـوز في ظلـها لمواطـني البلـدان غـير الأعضـاء 
دخول الدول الأعضاء والإقامة ا. ووفقا لهذا البرنامج، نشرت اللجنـة عـدداً مـن المقترحـات 
ومشاريع الصكوك، من بينها ”مقترح بإصدار توجيه من الس يحدد المعايير الدنيـا لاسـتقبال 
طـالبي اللجـوء في الـدول الأعضـاء(٧) ورسـالة مـن اللجنـة إلى الـس والبرلمـان الأوروبي بشـــأن 
وضــع سياســة للــهجرة في الجماعــة(٨). ويجمــع المكتــب الإحصــــائي للجماعـــات الأوروبيـــة 
(يوروستات) إحصائيات سنوية بشأن تدفقات الهجرة الدولية بناءً علـى اسـتبيان مشـترك أُعـد 
بالتعـاون مـع الشـعبة الإحصائيـة باللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـــا التابعــة للأمــم المتحــدة ومجلــس 
أوروبا والشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة. ويجري أيضاً جمع بيانات عن الهجرة غير المشـروعة 

واللجوء منذ عام ١٩٩٨. 
ومـن هنـا، يمثـــل البرنــامج التشــريعي للاتحــاد الأوروبي ومشــاريعه أنموذجــاً فريــداً في  – ٥٢
التعامل مع الهجرة على الصعيـد الإقليمـي. ويـرى الاتحـاد الأوروبي أن مـن المحبـذ بشـدة اتبـاع 
ج متكامل شامل من أجل تحسـين إدارة الهجـرة. وينبغـي للـدول أن تحـدد بوضـوح الشـروط 
التي يجوز في إطارها لرعايـا الـدول الأخـرى أن يدخلــــوا إليـها ويقيمـوا فيـها، وتحديـد مـا لهـم 
ـــات، وضمــان أن تتــاح أمــام الأشــخاص المعنيــين إمكانيــة  ومـا عليـهم مـن الحقـوق والالتزام
الاطلاع على هذه المعلومات، وإيجاد آليات للتأكد من التطبيق المنصـف لهـذه الشـروط. ومـن 
شأن السياسات العامة الرامية إلى فتح أبواب الاطلاع علـى المعلومـات أن تزيـد إلى حـد بعيـد 

من الشفافية. 
 

المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة  - ٥ 
المركـز الـدولي لتطويـــر سياســات الهجــرة منظمــة حكوميــة دوليــة تأسســت في عــام  – ٥٣
١٩٩٣ ومقرهــا جنيــف. ومــن المــهام الرئيســية للمركــز ترويــج سياســات للــهجرة شــــاملة 
ومستدامة، والقيام بدور آلية لتبادل الخدمات بين الحكومات والمنظمات فيمــا يتعلـق بالقضايـا 
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الكبرى للهجرة في أوروبـا. وقـد شـارك المركـز، في إطـار دوره كأمانـة لعمليـة بودابسـت، في 
ـــا  العمليـة التشـاورية الإقليميـة الراميـة إلى تحقيـق المواءمـة بـين ضوابـط الدخـول في إقليـم أوروب
العريض، وقد شملت هذه العمليـة ٤٠ بلـداً. وفي هـذا السـياق، نظـم المركـز منـذ عـام ١٩٩٥ 
أكثر من ٧٠ اجتماعاً حكومياً دولياً. كما يدير المركز نظاماً بـالغ السـعة لجمـع البيانـات عـن 
الهجـرة واللجـوء والرقابـة علـى الحـدود في وسـط أوروبـــا وشــرقها، مــع إجــراء اســتعراضات 
وتحليـلات منتظمـة. وفيمـا بـــين عــامي ١٩٩٧ و٢٠٠١، نظــم المركــز أيضــاً برامــج لإعــادة 
المـهاجرين مـع تقـديم قـروض بسـيطة لأصحـاب المشـاريع الصغـيرة في البوســـنة والهرســك وفي 

كوسوفو. 
  

متروبوليس  - ٦ 
يتألف مشروع متروبوليس الدولي الذي بدأته هيئة المواطنـة والهجـرة الكنديـة في عـام  – ٥٤
١٩٩٦ مـن مجموعـة مـن الأنشـطة المنسـقة الـتي ينـهض ـا أعضـــاء المشــروع مــن المؤسســات 
البحثية والمؤسسات المعنية بالسياسات والمنظمات غير الحكومية ممن يتطلعون إلى إيجاد سياسـة 
وطيـدة للـهجرة عـن طريـق البحـث العلمـي الأكـاديمي التطبيقـي. ويضـم المشــروع الآن تحــت 
عباءته أعضاءً ينتمون إلى أكثر من ٢٠ بلـداً وإلى عـدد مـن المنظمـات الدوليـة البحثيـة والمعنيـة 
بالسياسات والحكومية الدولية، ويمثـل هـؤلاء الأعضـاء نطاقـاً واسـعاً مـن الاهتمامـات المتعلقـة 
بالسياسات والاهتمامات الأكاديمية. والفكرة الكامنة وراء المشروع هـي أن يتضـافر الأعضـاء 
على معالجة القضايا المتعلقـة بـالهجرة والاندمـاج واضعـين دائمـاً نصـب أعينـهم هـدف توطيـد 
السياسـات، وبـذا يتيحـون للمجتمعـات أن تواجـه علـى نحـو أفضـل مـــا تطرحــه الهجــرة مــن 
تحديات وما تتيحه من فرص. وسعياً إلى تحقيق هذه الغاية، يعمل المشروع على تحفـيز وتمويـل 
النشاط البحثي الإمبريقي بشأن القضايا الهامة المتعلقة بالسياسات ومنـه بحـوث دوليـة وأخـرى 
مقارنـة؛ كمـا عقـد المشـروع مؤتمـرات كـبرى دوليـة ووطنيـة وإقليميـــة بشــأن قضايــا الهجــرة 
ضمت ممثلين من الدوائر السياسية والبحثية واتمع المدني؛ ونظم حلقـات دراسـية وحـوارات 
ــــا شـــديدة التحديـــد؛ وينشـــر  مــائدة مســتديرة وحلقــات عمــل تنصــب علــى معالجــة قضاي
 Th e Journal for” المركز نتائج البحوث والمناقشات الدائرة حول السياسات في مجلته المعنونة
International Migration and Integration“ (مجلة الهجـرة الدوليـة والاندمـاج) وفي مطبوعـات 

ووسائط إلكترونية أخرى.  
وقد تجمع لدى مشروع متروبوليس على مدى الســنين قسـط وافـر مـن المعرفـة بشـأن  – ٥٥
سياسات الهجرة المتبعة على كافة المســتويات الحكوميـة. وتشـير مناقشـاته المتصلـة بالسياسـات 
والبحـوث إلى ضـرورة القبـول بـأن الهجـرة بـــاتت سمــة طويلــة الأجــل للمجتمعــات الحديثــة. 
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وتقتضــي الإدارة الناجحــة للــهجرة مشــاركة كافــة المســتويات الحكوميــة والعنــاصر المدنيـــة 
الأخرى صاحبة المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكوميـة. كمـا تتطلـب الإدارة الناجحـة 
تحقيق التكامل بين سياسات الحكومات وأنشـطتها العديـدة الـتي لا يمكـن أن تتمركـز في إدارة 
أو وزارة واحدة. ويجب أن تدار برامـج منتظمـة للـهجرة تسـعى إلى تعظيـم المنـافع الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة وليـس مجـرد الحـد مـن عمليـات الدخـول غـير المنظـم. ويجـوز أن تســـتخدم هــذه 
البرامج نظم اختيـار تفـي بالاحتياجـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة للبلـدان أو الأقـاليم المضيفـة. 
ودخول المهاجرين ذوي المهارات العالية مـن شـأنه أن يـهيئ ردود فعـل شـعبية محبـذة للـهجرة 
وأن ينشر روح التسامح في اتمع، وإن كان من المسـتبعد أن يـؤدي توسـيع أبـواب الدخـول 

المنظم إلى الحد من الهجرة غير المشروعة. 
 

آليات ممكنة لفحص الهجرة الدولية والتنمية   رابعا –
اشتدت تحركات الأشـخاص العـابرين للحـدود علـى مـدار العقـد المنصـرم مـن حيـث  – ٥٦
الحجم والتعقيد. وتعد الهجرة الدولية الآن ظاهرة عالمية تكتنف عدداً متزايداً مـن البلـدان، أي 
بلـدان المنشـأ والبلـدان المسـتقبلة للمـهاجرين وبلـدان العبـور، وأضحـت قضيـة مـتزايدة الأهميـــة 
بالنسـبة للمجتمـع الـدولي. ومـن ثم، زادت منظمـات مختلفـــة، داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة 
وخارجها، من عدد ونطـاق أنشـطتها الـتي تعـالج هـذه القضيـة، مـع ربطـها بدرجـات متفاوتـة 

بالتنمية. 
وجوانب الربط بين الهجرة الدولية والتنميـة معقـدة أشـد مـا يكـون التعقيـد. والسـعي  – ٥٧
مستمر من أجل معرفة إلى أي حـد يمكـن أن تعـد الهجـرة الدوليـة اسـتجابة لديناميـات التنميـة 
وإلى أي حـد يمكـن أن تؤثـر الهجـرة نفســـها علــى عمليــة التنميــة. ولكــن يمكــن، مــن رصــد 
الأنشطة الأخيرة التي قامت ا المنظمات ذات الصلة، تبين وجود وعي متزايد بأن السياسـات 
والبرامج الساعية إلى إيجـاد حلـول طويلـة الأجـل لمشـاكل الهجـرة ينبغـي أن تـأخذ في الاعتبـار 
البيئات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلدان أو المناطق ذات الصلة. وينبغي بخاصة التطلـع 
إلى حركات العودة من منظور إنساني وإنمائي رحب. وقد بات من المسلم به بصـورة مـتزايدة 
ـــه إلى  في الوقـت ذاتـه أن برامـج التنميـة في البلـدان والمنـاطق الموفـدة للمـهاجرين يمكـن أن توج
تعظيـم الفوائـد الـتي يمكـن أن تعـود ـا الهجـرة الدوليـة. وتدعـــو هــذه التوجــهات الناشــئة إلى 
تحسين وتعزيز التعاون والتنسيق بين أعمال مختلف مكاتب منظومة الأمم المتحـدة وغيرهـا مـن 

المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. 
وقد استمدت بعض الدروس الهامة من مجموعة واسعة من الأنشـطة تضطلـع ـا شـتى  – ٥٨
المنظمات القائمة داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. وتشـير الخـبرات القيمـة في مجموعـها 
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إلى بعض الآليات التي يجوز أن تستعين ا منظومة الأمـم المتحـدة لتحسـين أسـلوا في معالجـة 
قضية الهجرة الدولية والتنمية وفحصها في السنوات القادمة. 

وأول هذه الدروس أن قضية الهجرة والتنمية يمكـن أن تصبـح شـاغلاً محوريـاً في عمـل  – ٥٩
منظومة الأمم المتحدة. وينبغي بالأخص إدراج المسائل المتعلقة بالهجرة بصورة أكثر ترابطـاً في 
السـياق الأوسـع لأطـر التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـــة، لا ســيما عنــد وضــع اســتراتيجيات 
التنمية وبرامجها. ويجوز إدراج هذه القضية في برامج العمل الاعتياديـة للمكـاتب ذات الصلـة، 

خاصةً لدى كل لجنة إقليمية. 
وثانيها أن الأمم المتحدة قد تود، في إطار من التعاون مع المنظمـات والوكـالات ذات  – ٦٠
الصلة، أن تكثف جهودها من أجل دعم المنابر المتعددة الأطراف التي تشارك فيها الحكومـات 
والمنظمات الدولية واتمع المدني مشاركة مباشـرة مـن أجـل معالجـة المسـائل المتصلـة بـالهجرة 
الدولية والتنمية. وتظل الهجرة الدولية موضوعاً مفعماً بالحساسية السياسية، ولا يوجـد توافـق 
في الآراء حول معالجة هذه القضية على الصعيد الدولي. ولكن تبدت مؤخـراً دلائـل تشـير إلى 
أن توفير قنوات للحوار قد يولد بصورة فعالة الثقة والتعاون اللازمين مـن أجـل إدارة الهجـرة. 
وتظهر التجربة أن توفير هذه المنابر التشاورية على الصعيد الإقليمـي سـيفضي فيمـا يرجـح إلى 

طرق مفيدة لمعالجة القضية. 
وثالثـها أن جمـع وتصنيـــف البيانــات عــن الهجــرة الدوليــة أصبــح، كمــا يتضــح مــن  – ٦١
استعراض الأنشطة سابقة الذكر، جزءاً مـن النشـاط الاعتيـادي لمنظمـات شـتى داخـل منظومـة 
ـــات  الأمـم المتحـدة وخارجـها. والإحصائيـات الـتي يمكـن أن تتيـح التعـرف علـى سمـات التدفق
الدقيقة للهجرة ورصد التغيرات علـى مـدار الوقـت مـا زالـت بعيـدة عـن الاكتمـال، كمـا أـا 
ـــث طبيعــة البيانــات والتعريفــات المســتخدمة. وكثــيراً  تتسـم بقـدر كبـير مـن التبـاين مـن حي
ـــين لرســم وتنفيـــــذ السياســــــات والبرامـــــج في مجــال  مـا تسـتخدم الإحصائيـات كأسـاس مت
الهجرة الدولية. ولا يمكن أن يتأتى الفـهم الكـامل لديناميـات الهجـرة الدوليـة دون الاسترشـاد 
بإحصائيات الهجرة. وما زالت الأمم المتحدة تواصل عملها في جمـع بيانـات يعـول عليـها عـن 
الهجرة الدولية وجمع وتبويب أنواع مختلفة من البيانات الإحصائية على نحو متمم لهـا، وتوسـع 
من نطاق جهودها في هذا الشأن. وللمساعدة في هذه الجهود، يمكـن للأمـم المتحـدة أن تبـذل 

مزيداً من الجهد في تعزيز تنفيذ التوصيات المتعلقة بإحصاءات الهجرة الدولية. 
ـــات المتداخلــة بــين الهجــرة  ومـا زال طريـق البحـث طويـلاً صـوب استكشـاف العلاق – ٦٢
الدولية والتنمية. وهناك مطلب آخر كثيراً ما يتردد عند الحديث عـن جمـع البيانـات، ألا وهـو 
توسيع دائرة البحث الإمـبريقي بشـأن أسـباب وأشـكال الهجـرة، وكذلـك آثارهـا الاجتماعيـة 
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والاقتصادية والسكانية، من أجل فهم آليتها بصـورة أفضـل. وعـلاوة علـى ذلـك، فبـالنظر إلى 
أن الهجـرة غـير النظاميـة وعمليـات الاتجـار بـاتت ظـاهرة عالميـة مسـتفحلة، يمكـن للبحــوث أن 
تتجاوز في نطاقها التحليلات المعتادة للهجرة إلى التعرف على محنـة المـهاجرين الـتي أهملـت إلى 
حـد بعيـد في البحـوث الســـابقة. كمــا أن توثيــق برامــج إدارة الهجــرة الناجحــة المســتندة إلى 
أحدث الخبرات المكتسبة في هذا الميدان ونشر المعلومات عنها قد يسـاهم أيضـا في زيـادة فـهم 

جوانب العلاقات المتشابكة بين الهجرة والتنمية. 
وأخـيرا فإنـه يمكـن لـلأمم المتحـدة أن تواصـل دورهـا القيـادي في العمـــل علــى تعزيــز  – ٦٣
التصديق على مختلف الصكـوك الدوليـة القائمـة المتصلـة بـالهجرة الدوليـة. وقـد حثـت الجمعيـة 
– ٢/٢١ المــؤرخ ٢ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩ الــذي اتخذتــه خــلال دورـــا  العامــة في قرارهــا د إ 
الاستثنائية الحادية والعشرين الحكومات على النظر في التصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة 
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم أو الانضمـام إليـها، وعلـى أن تصبـح أطرافـاً في 
اتفاقيـة عـــام ١٩٥١(٩) وبروتوكــول عــام ١٩٦٧(١٠) المتعلقــين بمركــز اللاجئــين. واعتمــدت 
الجمعية العامة مؤخراً البروتوكول الخاص لمنع الاتجار بالأشخاص، وخاصـة النسـاء والأطفـال، 
وبروتوكول مكافحة ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والجـو والبحـر، وقمعـه والمعاقبـة عليـه 
وفتحت باب التوقيع عليهما. وتشمل قائمة صكوك الأمم المتحدة الأخـرى، الـتي وإن كـانت 
عالجت مشكلة الهجرة بصـورة غـير مباشـرة، فإـا تنطـوي علـى أهميـة بالنسـبة لقضيـة الهجـرة 
ــــى جميـــع أشـــكال التميـــيز  الدوليــة والتنميــة، الوثــائق التاليــة: الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عل
العنصـري(١١)، واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـــيز ضــد المــرأة(١٢)، واتفاقيــة حقــوق 
الطفل(١٣). ويمكن للأمم المتحدة أن تنهض بدور أقوى في تشـجيع الـدول علـى الامتثـال لهـذه 

الصكوك من أجل أن تكفل للمهاجرين حقوق الإنسان وتحفظ عليهم كرامتهم. 
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